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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

3202 مايو 11 خميسال 2، العددربعونالأالحادي  الشهري الإصدار   

 أولاً: التقارير الدولية 

 .1البنك الدولي يؤكد ثقته الكبيرة في الاقتصاد المصري •

 في الدوليلشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثقة البنك  الدولينائب رئيس البنك  "بلحاجفريد "أكد  ▪

 في، إطار هام جداً، الدوليبين مصر والبنك  التشاركيأن الإطار  ىبشكل قوي، مشيرا إل المصريالاقتصاد 

 وضع دقيق يمر به الاقتصاد العالمي.

ن أهمها التأكيد على ضرورة وجود دعم أكثر للقطاع الخاص، وكذا أهمية وأكد أن الإطار التشاوري، له عدة أركا ▪

حاجة إلى  في والمصريالعالمي  الاقتصاديالاقتصاد، وهو أمر يهتم به البك الدولي، حيث إن  فيدور المرأة 

 الاقتصاد. فيجهود المرأة 

تم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة أوضح أن و ▪

الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول 

ي الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطر

، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون COP27المناخ 

خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين 

 المنافسة .ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على 

ومن المقرر أن تعمل الإستراتيجية القطرية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان  ▪

الاستثمار، التابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية 

التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقاً مع ما تقوم به  والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة

الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بعُد التكامل الإقليمي، لاسيما 

، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي COP27في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ 

 ي قارة إفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.ف

، إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاث ركائز رئيسية هي 2027-2023وتسعى الإستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من  ▪

ئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بي

الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس 

المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية 

القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، الاجتماعية الفعالة، وتحسين 

 وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

 .2مصر أسست نموذجًا للنمو بشأن التغير المناخي وتمكين القطاع الخاص ،المديرة الإقليمية للبنك الدولي •

إن الإطار الجديد لإطلاق  إلىالمديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، " مارينا ويس أشارت " ▪

 2027-2023الاستراتيجية القطُرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 

نتيجةً للعديد من واستراتيجية التغير المناخي والتنمية المستدامة، والذي جاء  2030ناتج عن رؤية مصر 

 المشاورات بين القطاعين الخاص والحكومي. 

وأوضحت أن الإطار الجديد يوضح أن مصر الآن في نقطة انطلاق، حيث بنت نموذجا للنمو تتقاطع فيه التنمية،  ▪

إطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات  إلىوأشارت ، مع العمل بشأن التغير المناخي، وتمكين القطاع الخاص

، لافتة إلى COP27راء برنامج "نوفي" للربط بين مشروعات المياه والطاقة والغذاء خلال مؤتمر المناخ الخض

 أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسفرت عن منعطف حرج بالعالم.

ي "ندعم المرونة وتعديل ما يجب تعديله، وندفع قدمًا بالقدرة على الصمود وإطلاق قدرات مصر الت وأضافت ▪

تتناسب مع تطلعات شعبها، هذا الإطار يرتكز على عمل تحليلي قوي بقيادة وزارة التعاون الدولي وهو معني 
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بتنفيذ هذا العمل، حيث قمنا معا بإعداد الدراسة التشخيصية لإطلاق قدرات القطاع الخاص ليصبح قادرا على 

 خلق فرق العمل".

 .3مضاعفة إنتاج الذهب في مصر تدريجياً السنوات المقبلةتتوقع ، للتصنيف الائتماني "فيتش"وكالة  •

للتصنيف الائتماني مضاعفة مصر لإنتاجها من الذهب تدريجيا في السنوات المقبلة، حيث  "فيتش"وكالة  تتوقع ▪

موقعا للتنقيب  82، منحت مصر 2020وفي نوفمبر  2017أعلنت مصر عن أول مناقصة لتعدين الذهب منذ عام 

 شركة تعدين. 11 عن الذهب إلى

، ما يجعل شمال إفريقيا 2023وتوقعت الوكالة استمرار مصر والجزائر في التوسع بإنتاج الصلب خلال عام  ▪

مصدرا مهما لإنتاج الصلب، فيما تتجه المغرب إلى توسيع قاعدة تعدين الفوسفات بشكل كبير في السنوات المقبلة، 

 .2020م في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية منذ عا

بأن مصر من أكبر الدول إنتاجا للصلب في إفريقيا وثاني أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال  توأفاد ▪

% وذلك عام 13.4، زاد إنتاج الصلب في مصر بنسبة ”كورونا“إفريقيا بعد إيران، وخلال فترة تفشي جائحة 

 مي، وفقا لبيانات اتحاد الصلب العال2021% في عام 25.1، و2020

 .20244% في 3.4يتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة صندوق النقد الدولي،  •

% 3.1توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة  ▪

من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ، فيما 2024% في العام  3.4، على أن ترتفع إلى 2023في العام 

 .2024% في 3.7و 2023% في 3.6غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة 

أن النمو المتوقع لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي، أوضح  ▪

% 3.7على أن تصل نسبة النمو غير النفطي إلى  2024% في 3و 2023في % 3.1وشمال إفريقيا يقدر بنحو 

، ويعود ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في دولة 2024% 3.5و 2023في 

 الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية بسبب وفرة السيولة، وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة.

كان  2022% للعام 5.3ندوق عن أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بنسبة وكشف الص ▪

أعلى من التوقعات التي أصدرها الصندوق بالرغم من سلسلة الأحداث العالمية غير المتوقعة مما يعكس الطلب 

 المحلي القوي وسط انتعاش إنتاج النفط.

% خلال العام 2.9لي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة وقدر الصندوق نمو إجمالي الناتج المح ▪

 .2024% في 3.3الجاري ترتفع إلى 

لدول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع ان ينمو بنسبة ” غير النفطي“أوضح أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  ▪

 .2024% في 3.9و 2023% في 4.2

% في  8.6جل رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة وتوقع صندوق النقد الدولي أن يس ▪

 2023% في 2.9% في العام القادم، فيما من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى  6.5العام الجاري و

 .2024% في 2.3و

لمالي في أشار الصندوق إلى بعض التحديات الاقتصادية التي تشمل انعدام الاستقرار المحتمل للقطاع ا ▪

الاقتصادات المتقدمة، واستمرار تراجع الحالة المالية العالمية لفترة أطول، وعودة ضغوط الأسعار العالمية، 

مشيراً إلى انه في أعقاب التقلبات الأخيرة للأسواق المالية العالمية، تحركت الأسواق المالية في المنطقة بالتوازي 

 ذات المديونية العالية بشكل أكبر من غيرها.مع التوجهات العالمية مع تأثر البلدان 
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ً : الأخبار الأسبوعية:  ثانيا

في ضوء إطار  تلتقي ممثلي مجموعة البنك الدوليالدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  •

 .5 2027-2023الشراكة القطرية الجديد 

، برئاسة نادر الدوليوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بممثلي مجموعة البنك  ،هالة السعيدكتورة/ دالالتقت  ▪

( بالبنك، وذلك لمناقشة دعم الحكومة المصرية في EFIمحمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات )

 .، وأولويات الحكومة2027-2023ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 

يتوافق مع أجندة التنمية  2027 - 2023أن إطلاق إطار الشراكة القطرية الجديد  ،هالة السعيدكتورة/ دال وأكدت ▪

، موضحة أن ذلك 2050 (NCCS)، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2030المستدامة رؤية مصر 

المشترك لدعم الجهود الإطار بين مصر ومجموعة البنك الدولي يمثل مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل 

 2030المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إلى جانب ارتكازه على الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 

 والمبادرات الرئاسية. 

أنه من خلال الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، فسيتم بذل المزيد من الجهد على مدى  أوضحتو ▪

لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز  السنوات الخمس المقبلة

 الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي. 

أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر  ،السعيدالدكتورة/ هالة وأكدت  ▪

على الصمود، متابعه أن إطار الشراكة القطرية يشير إلى أنه عند نمو القطاع الخاص، فإن ذلك يوفر فرص عمل 

تحقيق ثلاث  أكثر وأفضل مما يسهم في توفير حياة أفضل، موضحة أن ذلك الإطار يسعى لتحقيق أهدافه من خلال

نتائج رفيعة المستوى تتمثل في زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم تهيئة بيئة 

 تمكينية للاستثمارات وفرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، فضلًا عن خلق تكافؤ الفرص.

ي من خلال دعم توفير الخدمات الصحية وأضافت أن النتائج الثلاثة تضمنت كذلك تعزيز نتائج رأس المال البشر ▪

والتعليمية الشاملة، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على مواجهة الصدمات 

 من خلال تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، موضحه أن التعاون المستمر بين إل ،السعيد الدكتورة/ هالة وتطرقت ▪

البنك الدولي والحكومة المصرية في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على 

زارة التخطيط تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى مشاركة و

والتنمية الاقتصادية في اجتماع البنك الدولي الأخير والمنعقد فبراير الماضي والتي ركزت على "مكون 

 التنافسية". 

موضحه أنها وضعت مصر في  COP27استضافة مصر لمؤتمر المناخ  وأشارت الدكتورة/ هالة السعيد، إلى ▪

 دامة وسلوكيات وإجراءات الاستدامة.صميم قادة الاستدامة، وتنفيذ أهداف التنمية المست

أشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة ، "دليل معايير الاستدامة كما  ▪

٪ من المشروعات 50البيئية"، بهدف تخضير الموازنة والخطة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى 

، لافته كذلك إلى إطلاق مصر باعتبارها الدولة الأولى في منطقة 2024/2025خضراء بحلول العام المالي 

مليون دولار ، لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء  750الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سندات خضراء" بقيمة 

خاصة في مجال النقل النظيف، موضحه أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" 

 مليون دولار. 200-120تتراوح بين  بقيمة

إلى قيام الحكومة المصرية حالياً بالعمل على تحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية مصر أيضاً وأشارت  ▪

، والتي سيتم إطلاقها قريباً، وذلك لتتضمن التحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير 2030

 الإقليمية.اه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية المناخ وندرة المي

في مصر والتي تسهم في توحيد  2050إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ  الدكتورة/ هالة السعيد، كما تطرقت ▪

ً يضمن دمج بعُد تغير المناخ في التخطيط العام  جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكن مرجعاً أساسيا

 القطاعات في الدولة.لجميع 

أن المبادرة تم إطلاقها  الدكتورة/ هالة السعيد، وحول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت ▪

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمبادرة  ،2022أغسطس 

لة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع تنموية رائدة وغير مسبوقة جاءت لتشكل نق

 .2030المحافظات المصرية، والتي تتسق تمامًا مع توجهات أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 

عدة موضوعات تضمنت تحديث  ، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،كمالي أحمدكتور/ دالواستعرض  ▪

أنه فيما يتعلق  وطين أهداف التنمية المستدامة، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، موضحًا، وت2030رؤية مصر 
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، وهي توفير 2030ممكنات تؤدي إلى تسريع تحقيق أهداف رؤية مصر  7؛ فهناك 2030بتحديث رؤية مصر 

وإتاحتها، وتهيئة بيئة التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات 

 تشريعية ومؤسسية داعمة، بالإضافة إلى توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.

قد ركزت على تحقيق التنمية  2030توطين أهداف التنمية المستدامة؛ موضحًا أن رؤية مصر  أشار إلىو ▪

العدالة دون تمييز لتحقيق مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، المتوازنة قطاعياً ومكانياً، وهو ما يرتبط بالمساواة و

تقريرا خاص بتوطين أهداف التنمية  27لافتاً إلى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والخبراء الوطنيين لإطلاق 

، مضيفاً أن المحافظات أبدت اهتمامًا كبيرًا بتلك التقارير التي 2021المستدامة على مستوى المحافظات في 

وضح لهم الوضع التنموي في كل محافظة، وما هو المستهدف لكل محافظة في كل مؤشر من مؤشرات الأجندة ت

 .2030الأممية للتنمية المستدامة 

، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس وحدة ندى مسعود أشارت الدكتورة/و ▪

الحديث حول برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحه أن البرنامج يستهدف  ياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة،الس

بقدرات تنافسية في الاقتصاد ، ليصبح اقتصاداً إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع تحويل مسار الاقتصاد المصري

ين مناخ العالمي، لتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحس

 الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

أن البرنامج يرتكز على ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري  أوضحتو ▪

ثة قطاعات إنتاجية ذات لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث تم تحديد ثلا

قطاع الاتصالات  -قطاع الصناعة -أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تتمثل في قطاع الزراعة

وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع القطاعات الخدمية المكملة والداعمة للقطاعات، متابعه أن المحاور 

يئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتحقيق مرونة سوق العمل الأخرى مُكملة وداعمة، وتتمثل في تنمية ب

ورفع كفاءة التدريب المهني، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة 

ة والتوسّع في تطبيق الحوكمة، وكل ذلك مصدره الاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماي

 الاجتماعية.

وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي توضح دور الدولة في مختلف  ،مسعود الدكتورة/ ندى كما استعرضت ▪

القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آلياّت السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع 

 الخاص الدور الأكبر فيها.

على دعم  الدولي، ( بالبنكEFIالمدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات ) ،نادر محمدالأستاذ/  وأكد ▪

عدة مجالات خاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تعزيز  فيالحكومة المصرية ووزارة التخطيط 

التخطيط العام. كما أعرب عن دعم البنك  فيدور القطاع الخاص وتشجيع النمو الشامل ودمج بعد تغير المناخ 

القرار لصياغة  لصانعيلمحاور استراتيجية التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعزيز إنتاج البيانات وإتاحتها  الدولي

 سياسات قائمة على الأدلة.

في سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار "صنع  8 ،مركز الإعلامي لمجلس الوزراء •

 .6مصر"

تمكنت الدولة المصرية من تحقيق قفزة غير مسبوقة ، يشير فيه إلى أن قد الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًاأشار  ▪

في إجمالي قيمة صادراتها، وذلك بعد أن عكفت على مدار الأعوام الثمانية الماضية على وضع وتنفيذ خطة 

الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات إستراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير 

التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من 

المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية 

ي الأسواق الخارجية، بجانب العمل على فتح أسواق جديدة، ورفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات له ف

المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول 

لأعباء التصديرية المتأخرة، الأمر الذي الإقليمية والعالمية، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد ا

 انعكس على زيادة معدلات التصدير، وتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.

ً إلى توقع فيتش عام  ▪ أن ينخفض عجز  2023وأظهر التقرير التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية، لافتا

لا  2014المقبلة بسبب انخفاض الواردات، وذلك بعد أن كانت في عام  الميزان التجاري لمصر خلال السنوات

 تتوقع تحسناً كبيراً في عجز الميزان التجاري لمصر، وأن يكون نمو الصادرات بطيئاً على المدى القصير.

بشأن مساعدة الإصلاحات الهيكلية على  2021وأشار التقرير إلى ما أكدته مجموعة أكسفورد للأعمال عام  ▪

عن انخفاض  2013يز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات، وذلك بعدما أعلنت عام تعز

 مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالصادرات والاستثمارات.

بتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  2023وذكر التقرير ما أعلنه صندوق النقد الدولي عام  ▪

وزيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة، وذلك  2021/2022لتعافي الاقتصادي خلال عام الإجمالي مع ا
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بشأن اتساع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام  2017في مقابل ما ذكره الصندوق عام 

 ، نتيجة تدهور صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة.2015/2016

بأن صادرات مصر تتمتع بالتنوع، وستؤدي صادرات الغاز  2023ا أعلنته الإيكونوميست عام وتناول التقرير م ▪

باتساع  2013المسال إلى أوروبا إلى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط، وذلك مقارنة بما أعلنته عام 

 .نسبة عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض عائدات التصدير وزيادة تكاليف الاستيراد

ً للتقرير، فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت  ▪ مركزاً في مؤشر البنية  14ووفقا

ً بأن 2013عام  96مقارنة بالمركز الـ  2023عام  82التحتية والوصول للأسواق، لتأتي في المركز الـ  ، علما

ة من وإلى الشركاء الدوليين،وهو صادر عن مؤسسة  المؤشر يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجار

Legatum Institute والذي يقيس مجموعة من المؤشرات ً المسئولة عن إصدار مؤشر الرخاء العالمي سنويا

 المتعلقة بالنمو والفرص الخاصة بتعزيز الازدهار والرخاء.

 2021عام  65ية، لتأتي في المركز مراكز في المؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليم 9كما تقدمت مصر  ▪

، علماً بأن المؤشر يعتمد على أعداد الاتفاقيات التجارية السارية بخصوص السلع 2015عام  74مقارنة بالمركز 

وهو منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص،  World Economic Forumوالخدمات، ويصدر عن 

 ون والثقافيون وغيرهم لتشكيل جداول الأعمال العالمية والإقليمية والصناعية.ويشارك القادة السياسيون والتجاري

% 36.92مقارنة بـ  2019% عام 43.27وأبرز التقرير تحسن نقاط مصر في مؤشر الانفتاح التجاري، لتسجل  ▪

الإجمالي، ، علماً بأن المؤشر يعتمد على مجموع صادرات الدولة ووارداتها كنسبة من الناتج المحلي 2014عام 

وهي منظمة غير ربحية متخصصة في نشر الأبحاث والبيانات  OUR WORLD IN DATAويصدر عن 

 لإحراز تقدم في مواجهة المشكلات العالمية.

مقارنة بـ  2023نقاط عام  4نقطة في مؤشر التجارة والأعمال، لتسجل  1.8وأضاف التقرير أن مصر تقدمت  ▪

ؤشر يعد أحد المؤشرات الفرعية لقياس القوة الناعمة لدولة ما من خلال تقييم ، علماً بأن الم2020نقطة عام  2.2

 Brandحجم التبادل التجاري مع دول العالم وسهولة بدء الأعمال وامتلاك اقتصاد قوي، ويصدر عن مؤسسة 

Finance رها في لندن التي تعمل في مجال تقديم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومق

 دولة. 20وتتواجد بأكثر من 

 2021عام  61مراكز في قيمة الصادرات على مستوى العالم، حيث احتلت المركز  4وأظهر التقرير تقدم مصر  ▪

ً لقيمة الصادرات عام 2014عام  65مقارنة بالمركز  ً طبقا ً لـ 2021، فيما احتلت المركز الثالث أفريقيا ، وفقا

Trade Map خريطة تعرض إحصاءات التجارة، وتم تطويرها من قبل مركز التجارة الدولية التابع ، والتي تعد

 للأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية.

ً في قيمة صادرات السلع والخدمات عام  ▪  2021وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت ضمن أفضل الدول تحسنا

 ، وذلك وفقاً للأونكتاد.2015مقارنة بعام 

 43.6مقارنة بـ  2022مليار دولار عام  51.6زيادة كبيرة في قيمة الصادرات، والتي سجلت  كشف التقرير عنو ▪

مليار دولار  29.3، و2019مليار دولار عام  30.5، و2020مليار دولار عام  29.3، و2021مليار دولار عام 

، 2015ولار عام مليار د 22، و2016مليار دولار عام  22.5، و2017مليار دولار عام  26.3، و2018عام 

 .2014مليار دولار عام  27.6و

 2022حتى عام  2014مليار دولار في الفترة من عام  31.4وجاء في التقرير أن متوسط قيمة الصادرات سجل  ▪

مليار دولار في الفترة من  4.5، و2013حتى عام  2005مليار دولار في الفترة من عام  23.3مقارنة بتسجيله 

 .2004حتى عام  1995عام 

% في عام 9.1ولفت التقرير إلى تراجع عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل  ▪

، 2018/2019% عام 12، و2019/2020% عام 9.5، و2020/2021% في عام 9.9مقارنة بـ  2021/2022

عام % 11.7، و2015/2016% عام 11.5، و2016/2017% عام 15.9، و2017/2018% عام 14.2و

 .2013/2014% عام 11.2، و2014/2015

ً إلى أن التغير النسبي في قيمة الصادرات أعلى 2022ورصد التقرير وضع التجارة الخارجية خلال عام  ▪ ، لافتا

مليار دولار مقارنة  51.6%، لتسجل 87من التغير النسبي في قيمة الواردات، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 

مليار دولار مقارنة بـ  94.5%، لتسجل 27.7، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 2014ام مليار دولار ع 27.6بـ 

 .2014مليار دولار عام  74

، مشيراً إلى زيادة صادرات الوقود 2014مقارنة بعام  2022وجاء في التقرير أبرز السلع التي تم تصديرها عام  ▪

مليار دولار، بينما زادت صادرات الأسمدة بنسبة  6.3مليار دولار مقارنة بـ  18.3%، لتسجل 190.5بنسبة 

%، 55.6مليار دولار، كما زادت صادرات اللدائن بنسبة  0.8مليار دولار مقارنة بـ  3.3%، لتسجل 312.5

 مليار دولار. 1.8مليار دولار مقارنة بـ  2.8لتسجل 

ً للتقرير  ▪ مليار  2.6%، لتسجل 30بنسبة وعلى صعيد متصل، زادت صادرات الآلات والأجهزة كهربائية وفقا

مليار دولار مقارنة  2.2%، لتسجل 100مليار دولار، وزادت صادرات الفواكه والثمار بنسبة  2دولار مقارنة بـ 
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 1.4مليار دولار مقارنة بـ  2.5%، لتسجل 78.6مليار دولار، وزادت صادرات الملابس وتوابعها بنسبة  1.1بـ 

 مليار دولار.

تحسن نسبي في هيكل الواردات نتيجة انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير وكشف التقرير عن  ▪

المعمرة لصالح زيادة استيراد المواد الخام والسلع الاستثمارية التي تدخل في متطلبات التصنيع المحلي، حيث 

 .2014% عام 25,1 مقارنة بـ 2022% عام 22انخفض نصيب السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة إلى 

ً للتقرير إلى  ▪ % عام 49.9مقارنة بـ  2022% عام 50.8كما ارتفع نصيب المواد الخام والسلع الوسيطة وفقا

، فضلاً عن 2014% عام 11.9مقارنة بـ 2022% عام 12، وكذلك ارتفع نصيب السلع الاستثمارية إلى 2014

 .2014% عام 13.1مقارنة بـ  2022% عام 15.2ارتفاع نصيب الوقود إلى 

سنوات، أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بدعم  8وبالنسبة لأبرز جهود الدولة لدعم التبادل التجاري خلال  ▪

المصدرين، فقد تم تنفيذ مبادرات المساندة التصديرية، والتي تستهدف مساندة الشركات المصدرة وتوفير السيولة 

 النقدية الكافية.

بلغ نحو  2022حتى ديسمبر  2013/2014مساندة التصديرية المنصرفة منذ عام وأظهر التقرير أن إجمالي ال ▪

مليارات جنيه خلال المرحلة السادسة  10شركات، فيما سيتم صرف  2709مليار جنيه، وذلك لأكثر من  55.4

ً بأنه تم إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة  طاعات مليارات دولار في ق 3من مبادرة السداد النقدي الفوري، علما

 مختلفة.

وبشأن جهود إزالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية، أشار التقرير إلى انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية  ▪

الأفريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي وتوقيع اتفاق شراكة مع 

، وقبول شهادة المنشأ 2020منشأ العربية التفضيلية بداية من يونيو بريطانيا، بالإضافة إلى تطبيق قواعد ال

 الصادرة إلكترونياً.

وبجانب ما سبق، لفت التقرير إلى التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق  ▪

والخضروات والفاكهة التصدير، وأهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية 

 لبعض الأسواق الرئيسية.

وفيما يتعلق بجهود توفير فرص تصديرية واستثمارية، ذكر التقرير أنه تم توفير عدد من الفرص الاستثمارية في  ▪

 7.2ألف فرصة تصديرية بقيمة  10.9مليار دولار، بالإضافة إلى إتاحة  15عدد من المجالات بقيمة تقدر بـ 

ألف دراسة ودليل تصدير  17.3مناقصة دولية خارجية، وإعداد  2078 عن إتاحة نحو مليار دولار، فضلاً 

 وتقرير تسويقي ونوعي.

ألف  71.3وبالإضافة إلى ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود الدعم الفني للمصدرين، لافتاً إلى أنه تم إعداد  ▪

ية في الأسواق الدولية، فضلاً عن تنسيق طلب ترويج واستعلام تجاري، بهدف الترويج للصادرات المصر

 معرضاً دولياً بمصر والخارج. 1098مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشترين في 

بعثات ترويجية لعدد من الدول  5وأضاف التقرير أنه تمت الموافقة بالفعل على تمويل البنك الإسلامي للتنمية لـ  ▪

لدول تونس والجزائر والكونغو  2023والنصف الأول من عام  2022الأفريقية خلال الربع الأخير من عام 

 الديمقراطية وكوت ديفوار والمغرب.

شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة  55هذا وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ▪

بيعه أو تداوله في السوق ، لتثبت أن المنتج المراد تصديره يتم 2022منذ بدء إصدار هذه الشهادات في مايو 

المحلي، فضلاً عن التوقيع على خطاب نوايا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لإنشاء أول أكاديمية 

 للتصدير في مصر لدعم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

في قيمة صادرات السلع والخدمات عام  واستعرض التقرير مدى التحسن أو التراجع الذي شهدته عدد من الدول ▪

، وذلك وفقاً للأونكتاد، حيث شهدت كل من استراليا والصين والهند وبولندا وبيرو زيادة 2015مقارنة بعام  2021

 %.50قوية بنسبة تخطت الـ 

ت يأتي ذلك بينما شهدت كل من السعودية وروسيا والبرازيل والمغرب وجنوب أفريقيا زيادة في قيمة صادرا ▪

٪، في حين شهدت كل من كندا والولايات المتحدة الأميركية  50٪ لـ  25السلع والخدمات بنسبة تتراوح ما بين 

٪ لأقل من 5والأرجنتين والجزائر وفرنسا وإسبانيا زيادة في قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة تتراوح ما بين 

٢٥.٪ 

٪، فيما 5في قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة تقل عن  هذا وقد شهدت كل من نيجيريا وأنجولا زيادة بسيطة ▪

 انخفضت قيمة صادرات السلع والخدمات في عدد من الدول أبرزها فنزويلا وبوليفيا واليمن وجنوب السودان.
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 .7الماليجذب استثمارات كبيرة بالنصف الأول من العام  المصريالاقتصاد  ،الماليةالدكتور/ محمد معيط، وزير  •

بالعملتين بخفض التصنيف الائتماني لمصر « فيتش»أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة  ▪

مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات « B»المحلية والأجنبية إلى درجة 

مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما  المصريالتمويلية الخارجية للاقتصاد 

قتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الا

أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع  فيالتداعيات السلبية للحرب  فيللتحديات العالمية المركبة المتمثلة 

أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى 

ج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو موجة من خرو

 لدى المستثمرين.« عدم اليقين»ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تعُانيه من حالة 

كما جذب  الماليجذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام  المصريأضاف أن الاقتصاد و ▪

 المصريأيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد 

يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات 

للنمو القوى والمستدام،  المصريسرعة عودة الاقتصاد  فيلتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم 

إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية،  في« الطروحات الحكومية»موضحًا أن برنامج 

 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي. ٢ونستهدف 

نفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار إلى أننا ماضون فى ت الدكتور/ محمد معيط، أشار و ▪

مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل  فيالآمن  الاقتصادي
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الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي 

امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد،  فيم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد المدعو

من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل « فيتش»الاعتبار النقاط الواردة بتقرير  فيمع الأخذ 

غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا  كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات

خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق 

السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتاً  اللياليالسياحة الواردة أو تنامى عدد 

 .٢٠٢٣مليار دولار بنهاية شهر أبريل  ٣٤,٥يد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى إلى ارتفاع رص

مقارنة بـ  ٢٠٢٣ /٢٠٢٢مليار دولار خلال النصف الأول من عام  ١,٨أشار إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ و ▪

اس سنوي إلى مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أس ٧,٨

مليار دولار، وارتفعت إيرادات  ٧,٣٪ لتسجل حوالي ٢٥,٧مليار دولار، وانتعشت إيرادات السياحة بنحو  ١٢,٩

مليارات دولار، كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة  ٤٪ إلى ١٧,٨قناة السويس بنسبة 

 المالييزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام معظم وأهم بنود م في٪ مما يؤكد  حدوث تحسن كبير ٧٢,٨

 رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية. الحالي

سياق تقريرها الأخير على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي  فيألقت الضوء « فيتش»أوضح أن مؤسسة و  ▪

دل العجز الكلى للموازنة من ، حيث انخفض مع٢٠٢٢ /٢٠٢١ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 

، واستطاعت وزارة الماضييونيه  في٪ من الناتج المحلي الإجمالي ٦,١إلى  ٢٠٢١ /٢٠٢٠٪ في عام ٦,٨

إلى « فيتش»٪ من الناتج المحلي، وقد أشار تقرير ١,٣المالية تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 

يق مستهدفات الموازنة الجديدة يرجع إلى النمو القوي في الإيرادات وتحق الماليأن استمرار تحقيق الانضباط 

الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها 

في شبكة  لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع

٪ سنوياً، على مدار ٤أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط « فيتش»الحماية الاجتماعية، وتتوقع مؤسسة 

 الثلاثة أعوام المقبلة.

 /٢٠٢٢وتحقيق المستهدفات المالية لعام  الماليأننا ملتزمون باستمرار الانضباط  الدكتور/ محمد معيط،أوضح و  ▪

٪ من الناتج المحلي خلال ١,٥رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، ونستهدف تحقيق فائض أولي  ٢٠٢٣

٪ ٨٠المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من  المالي٪ العام ٢,٥و الحالي الماليالعام 

، مؤكداً أنه لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى ٢٠٢٧/ ٢٠٢٦ بحلول العام المالي

 ٪ ٨٠الناتج المحلي هذا العام لأقل من 

أكد أن التزامنا بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها و ▪

يادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير أشارت إلى ذلك، وكذلك إلى ز التي« فيتش»

الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات 

مليون  ٥,٢والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو 

يبدأ تنفيذها من أول يوليو  التيأسرة موضحًا أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل 

٪ من أجل تخفيف الأعباء على ٤٨,٨مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية  ٥٢٩,٧، تصل إلى ٢٠٢٣

 المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

« فيتش»إن مؤسسة إلى نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي،  ،أحمد كجوكتور/ وأشار الدك ▪

سياق تقريرها إلى أهمية دفع دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته  فيأشارت 

ملكية الدولة في شكلها  في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار نؤكد أن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة

أقرتها القيادة السياسية، يسهم في عمل كافة جهات الدولة المصرية على تشجيع وجذب القطاع  التيالنهائي 

الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال 

 ين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. الفترة المقبلة، حيث تعمل الحكومة على تحس

يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تم زيادة « فيتش»أضاف أن مؤسسة  ▪

 موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية

 والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رغم التحديات والصدمات الاقتصادية  ٢٠٢٣ /٢٠٢٢أشار إلى أننا نسعى لتحقيق المستهدفات المالية لعام  ▪

حيث تعكس البيانات المالية للفترة من يوليو إلى مارس فى  الماليالمركبة، خاصة مع استمرار جهود الانضباط 

٪  من ٥,٦مليار جنيه بنسبة  ٥٤٦تحقيق عجز كلى بالموازنة يصل إلى نحو ، إلى ٢٠٢٣ /٢٠٢٢ الماليالعام 

٪  من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، رغم الضغوط بالغة القسوة، ٤,٩الناتج المحلي مقارنة بـ 

مليار جنيه  ٥٠ا ورغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية أيضًا، كما حققت الموازنة فائضًا أوليً 

مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة  ٣٢مقارنة بـ 

القوي والمرتفع  السنوي٪  مدفوعًا بمعدل النمو ١٨,٥٪  بينما حققت الإيرادات نموًا يبلغ حوالي ٢٥,٩العامة نحو 

 .٪ ٢١,٩للإيرادات الضريبية الذي بلغ 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

في قانون واحد، وتمت  خصيمت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خلال عام  ▪

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من عدد من الخدمات المالية.

أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق  خصيمتويعد نشاط ال

  المالية قصيرة الأجل.

كما يعُد سوق التخصيم في مصر سوقاً واعداً؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريباً خلال  ▪

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  2014ه مصري في مليار جني 3,7الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9% تقريباً مقارنة بالعام الماضي البالغة 18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

الأجل والذي ينتقل بمقتضاه الى التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل   ▪

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات 

 دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها الإنتاجية الثابتة  ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. ▪

)طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع 

صل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل المستأجر على عدة الأ

 سنوات مستقبلية.

 :الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي •

، بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم   ▪

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

ً  كالآتي: بيعمكرراً( نصها 4)  .الأصل وإعادة استئجاره تمويليا

ً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير  ▪ لأصل مع إعادة تأجيره تمويليا

نشاطه ووفقاً للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كحد أدنى:

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: تأجرللمس التشغيلية العمليات تمويل ▪
 على للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل ▪

 ذو الأصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال ▪

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

 المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم :Debt Swap ديون سداد ▪

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 

9 https://www.msme.eg/ar/Pages/news/NewsInfo.aspx?Newsid=374 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :8الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر •

، بتنظيم 2014لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون  ▪

نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 
والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي  والمتوسطة
على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحُقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير 

 صناعي.إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون  ▪
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20مالية، وبما لا يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 
در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المص

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة  ▪
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحدّد 

عد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قوا
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

ونص مشروع ، المشروعاتقواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 
اط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نش

 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في  ▪
مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم  فيتحفيز المزارعين على المشاركة الصغر، و متناهي الزراعيالقطاع 

العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية 
وتطوير  ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم والتيالصغر، 

 مؤسسات الفئة )ج(.

نعمل على دعم المشروعات ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعاتالسيد الأستاذ/ باسل رحمي،  •
 .9الابتكارية والتكنولوجية لتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  ،باسل رحمي /أكد الأستاذ ▪
على أن جهاز تنمية المشروعات يواصل جهوده لتهيئة بيئة مواتية لنمو مجال ريادة الأعمال في مصر، والعمل 

جية وتفعيل دورها على إتاحة مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب الأفكار الريادية والإبداعية والتكنولو
وأوضح أن التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات العاملة في نشاط دعم ريادة الأعمال ، في الاقتصاد الوطني

وصناديق رأس المال المخاطر يأتي على رأس أولويات الحكومة للتحول إلى اقتصاد رقمي وتحقيق أهداف 
 .2030التنمية المستدامة توافقا مع رؤية مصر 

مصر تمتلك اقتصادا متوازنا ومتنوعا يقوم على الابتكار والمعرفة ويعتمد على الشباب، ولذلك فإن ن أ أوضحو ▪
الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي يقدمها الجهاز بالتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة 

 شروعات.ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم رواد الاعمال وأصحاب الم

وأشار إلى أن الجهاز يركز على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لربط الشباب من ناحية  ▪
والجهات المقدمة للخدمات وصناع القرار من ناحية أخرى وتقليل الفجوة من الجانبين، بما يساهم في نمو مجال 

ل الحر وتشجيع رواد الأعمال، من خلال إتاحة حزم ريادة الأعمال، فضلا عن العمل الجاد لتعميق ثقافة العم
متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع 

 الشباب على إقامة من المشروعات الابتكارية.
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  انفوجرافاً: رابع
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